
باشا كمال ابن طبقات على الانتقادات
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البحث ملخص

 طبقات وهي الحنفية، من المتأخرين عند اشتهرت طبقات أبرز لمناقشة البحث هذا في تعرضت  

 احتوت الطبقات أنَّ  فتبيَّن المحققين، كبار من عليها قيلت التي الانتقادات تابعت إذ ؛ باشا كمال ابن

 تأثير   لها كان بل منها، للاستفادة مسل مة تعد   فلم الرجال، من فيها ذكر وفيمن تقسيمها في أخطاء على

 في الاجتهاد من ومنعت الأربعة، الأئمة بعد المطلق الاجتهاد من منعت إذ الفقه؛ على جدا   سلبي  

 وجعلت جامدا ، علما   الفقه من فجعلت المتون، عصر بعد التفقه من ومنعت الصاحبين، بعد المذهب

.جدا   بعيد وهذا اليمين، من الشمال يميزون لا مقلدين جامدين علمائه
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 المقدمة

العالمية الإسلامية العلوم بجامعةوالقانون الشريعة كلية في المشارك الأستاذ
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لاة   العالمين، رَب   لله الحمد  نأجمعي وصحبه آله وعلى المرسلين، سيد على والس لام   والص 

:وبعد

باشا ت عدُّ الأكثر شهرة  وتداولا  بين العلماء والباحثين، وهذه فإنَّ طبقات الحنفية لابن كمال 

جال،  الطَّبقات عليها انتقادات  من كبار الفقهاء المحق ِّقين كثيرة  جدا ، سواء في التَّقسيم لها أو في الر ِّ

ا يؤد ي  إلى رَد ها ورفضها وعدم التَّسليم بما جاء فيها.  مم 

را  سلبيا  على سير الفقه وفهمه وطريقة فكان له أث ن،وهذا الأمر غفل عنه أكثر الدارسي

التعامل، فظاهر الطبقات منع من الاجتهاد المطلق من الكتاب والسنة من غير الأئمة الأربعة، 

 وهذا بعيد  جدا  يتناقض مع حقائق تاريخية، ويمنع من فهم الفقه فهما  صحيحا .

أصحاب المتون، وهم علماء القرن السابع  وت صرح الطبقات بأنَّ آخر طبقات التفقه كانت من

قل دين الذين لا يقدرون : »(1)والثامن، وكلُّ مَن جاء بعدهم مقلدين جامدين، حيث قال طبقة  الم 

مال من اليمين، بل يجمعون ما  ِّ والسَّمين، ولا ي ميزون الش ِّ قون بين الغث  ر، ولا ي فر ِّ على ما ذ كِّ

 «.يجدون كحاطب ليل

 ن  نَح   اِّنَّا: ماء الإسلام منذ ست ة قرون هكذا، فكيف يكون هذا الدين محفوظا  فإذا كان حال عل

ل نَا رَ  نَزَّ ك  ؛ لأن ه بدون الاجتهاد لا ي مكن تطبيق الأحكام الش رعية ٩: الحجر لَحَافِّظ ونَ  لَه   وَاِّنَّا الذ ِّ

من  الحكم إلا بنوع على الإفراد والمجتمع والدُّول، فيعاش الإسلام بالاجتهاد، فلا يملك القاضي

الاجتهاد، ولا يستطيع المفتي أن يفتي إلا بنوع من الاجتهاد، فحياة الفقه والإسلام بالاجتهاد فيه، 

 وهكذا.

 وكيف كان يطبق في الدولة العثمانية والدول الأخرى، وكيف كان يعاش؟

 والترجيحاتهذه الكتب في الفتاوى في هذه الأزمنة، وكثرة الاجتهادات وجود وما تفسير 

 وغيرها من وظائف المجتهدين في كل هذه القرون؟

ا تخالف هفهم الفقه وعدم صحة النظرة إليه؛ لأنَّ  طريقفي  كبيرا   عائقا  نعم كانت هذه الطبقات 

كثيرا  من العلماء السابقين تأثروا بها، فكان لها تأثيرها السلبي عليهم  الواقع، والأدهى من ذلك أنَّ 

)ّ  قال المرجانيالتعامل مع الفقه،  وعلى طريقتهم في
كان ما فعلَه ـ أي ابن كمال باشا ـ : »(2

حَد ا  لمَن بعده من المقل دة، فلا يجاوزون ما ذكره، ولا يتعد ون طواره في تنزيل العالي عن 

ب ما يقولون: إن ه ليس من  درجته، ورفع غيره فوق رتبه، فلوا ن قِّل إليهم شيء عن كبار العلماء ر 

 ه ليس بمذكور في طبقاته.هدين؛ لأنَّ المجت

1
 .أ\الفقهاء ق طبقات ابن كمال باشا 

2
 ،.الحق ص  ناظورة المرجاني، 
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ما أورده الرجل منهم في كتابه كنغبة من دأماء، وتربة في  وغير مستور عن أهل الشأن أنَّ 

، «منازلهم أن ننزل الناس أمر رسول الله »، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (3)يهماء

ِّ في حه الحاكم وغيره، وكلُّهم أئمة الدين، ودعاة الحق  لَ بعضَهم  الله الأرض، ولكن   وصحَّ فضَّ

 «.بعض على

قات كلمات الث وبيانفي كشف الستر عن حال طبقات ابن كمال باشا،  وتكمن أهمية البحث:

 .الذي يليق به مقامفي الكل إنسان  وضعفيها؛ ليرجع الأمر إلى نصابه، وي

لطبقات ابن  تظهر في الإجابة عن سؤال رئيسي: ما هو مقدار الاعتبار ومشكلة البحث:

ع عليه الأسئلة الآ  :تيةكمال باشا؟ ويتفرَّ

 .ما هي علاقة طبقات ابن كمال بوظائف المجتهدين؟

 .مَن رد  الطبقات لابن كمال؟

 .ما هي أسباب رد الطبقات عند المرجاني؟

 .ما الانتقادات على الطبقات؟

ي البحث المنهج الاستقرائي في جمع الانتقادات من كلمات الفحول عليها، والمنهج وسلكت ف

 النقدي في حمل هذه الانتقادات على الطبقات.

كرت الانتقادات عليها في ما ذ  : لم أقف على دراسة خاصة للطبقات، وإنَّ والدراسات السابقة

مدة مقدمة ع»، واللكنوي في «لحقناظورة ا»المرجاني في  :مثل ،أثناء كتب العديد من الأفاضل

 ، وابن النقيب في«إرشاد الأهلة»، والبخيت في «حسن التقاضي»، والكوثري في «الرعاية

 ، وهذا الدراسات استفدت منها في البحث.«المذهب الحنفي»

 :إلى تمهيد ومبحثينه قسمتمن هذا البحث ولتحقيق المقصود 

 ن:امطلبوفيه  :التمهيد

 بقات الحنفية لابن كمال.طفي المطلب الأول: 

 والمطلب الثاني: في علاقة الطبقات بوظائف المجتهدين.

 ن:امطلب هفيووالمبحث الأول: في منزلة طبقات الحنفية لابن كمال باشا، 

ل: في طبقات  ابن كمال باشا بين القَبول والرد . المطلب  الأو 

 رد  طبقات ابن كمال من نظر المرجاني. والمطلب  الث اني: في سبب

 ، وفيه مطالب:والمبحث الثاني: في جمع الانتقادات على الطبقات

3
ماء: الفلاة لا يهتدي فيها. هامش الناظورة ودأَماءالنُّغبة: الجرَعة،    .ص: البحر، ويَه 
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 .المطلب الأول: انتقادات الطبقة الأولى

 .المطلب الثاني: انتقادات الطبقة الثانيةو

 .المطلب الثالث: انتقادات الطبقة الثالثةو

 .انتقادات الطبقة الرابعةالمطلب الرابع: و

 .المطلب الخامس: انتقادات الطبقة الخامسةو

 .المطلب الس ادس: انتقاد الطبقة السادسةو

ابع: انتقاد الطبقة السابعةو  .المطلب السَّ

 أن يوفقنا في تحقيق المقصود. تعالى سائلا  المولى

 تمهيد:

ظائف والو، بتمامهايحسن بنا قبل الولوج في طيات البحث أن نذكر طبقات ابن كمال باشا 

حتى يتحقَّق لنا التصور لما يرد من المناقشة حول الطبقات في المباحث  ؛للمجتهد مختصرة

 الآتية.

ذكر ابن  كمال هذه الطَّبقات في بعض  :المطلب الأول: طبقات الحنفية لابن كمال باشا

ردها مما يدلُّ على أن ه أف ،، ووجد لهذه الطبقات نسخ  مخطوطة منفردة على حدة(4)رسائله

 بتصنيف مستقل، ولفظها: 

 اعلم وفقني الله وإياك أنَّ الفقهاءَ سبعة  طبقات:»

، ومَن سلك مسلكهم في تأسيس واعد ق الأولى: طبقة  المجتهدين في الشَّرع: كالأئمةِّ الأربعةِّ

الأصول، واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على 

 القواعد، من غيرِّ تقليدٍ لأحدٍ لا في الفروعِّ ولا في الأصول.حسب تلك 

د  ، وسائر أصحاب أبي حنيفة والثانية: طبقة  المجتهدين في المذهب: كأبي يوسف ومحم 

 رها ، القادرين على استخراج الأحكام عن الأدل ة المذكورة على حَسَب مقتضى القواعد التي قرَّ

م وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكن هم يقل ِّدونه في قواعد ، فإن ِّهأ ستاذ هم أبي حنيفة 

ونظائره المخالفين  الأصول، وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم كالشافعي 

 في الأحكام غير مقلدين له في الأصول. لأبي حنيفة 

اف والثالثة: طبقة  المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحبِّ  ، المذهب: كالخص 

،   وشمس   الأئمة    ، وشمس   الأئمة   الحلواني  ، وأبي الحسن الكرخي  وأبي جعفر الطحاوي 

4
طبقات ، و(القادرية، وهي ضمن مجموع ) ، مخطوطة في المكتبة«وقف أولاد البنات»منها: رسالة:  

 .لابن كمال باشا، من مخطوطات معهد الثقافة الإسلامية بجامعة طوكيو الفقهاء
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، وفخر الدين قاضي خان، وأمثالهم، فإنَّهم  لا  يقدرون    وي  دِّ ،  وفخر  الإسلام البَز  ي  سِّ السَّرَخ 

تي يستنبطون الأحكام من المسائل ال على  المخالفةِّ للشيخ لا في الأصول ولا في الفروع، لكنَّهم

رها ومقتضى قواعد بسطها.  لا نص  فيها عنه على حسب أصول قرَّ

ازي  وأضرابه، فإنَّهم لا يقدرون  والرابعة :   طبقة     أصَحاب    التخريج من قل ِّدين:   كالرَّ الم 

على تفصيلِّ قولٍ على الاجتهاد أصلا ، لكنَّهم لإحاطتهم بالأصَول، وضبطهم للمأخذ، يقدرون 

مجملٍ ذي وجهين، وحكمٍ محتملٍ لأمرين، منقولٍ عن صاحب المذهب، أو عن أحدٍ من أصحابه 

المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في 

 « ي  تخريج الراز»، و«كذا في تخريج الكرخي  »من قوله: « الهداية»بعضِّ المواضع من 

 من هذا القبيل.

قَل ِّدين: كأبي الحَسَن الق د وري    ،   وصاحبِّ   والخامسة: طبقة  أصحاب الترجيح من الم 

وايات على بعضٍ آخر، بقولهم: هذا أولى، «الهداية» ،   وأمثالهما،   وشأنهم   تفضيل   بعض الر ِّ

 نَّاس.وهذا أصحُّ رواية، وهذا أوضح، وهذا أوفق للقياس، وهذا أرفق لل

عيف،  قل ِّدين: القادرين على التمييز بين القولين الأقوى والقوي والضَّ والسَّادسة : طبقة  الم 

واية الن ادرة: كأصحابِّ المتون المعتبرة من المتأخرين مثل:  واية وظاهر المذهب والر ِّ وظاهر الر ِّ

لا ينقلوا في صاحب الكنز، وصاحب المختار، وصاحب الوقاية، وصاحب المجمع، وشأنهم أن 

عيفة. وايات الضَّ  كتبهم الأقوال المردودة والر ِّ

ِّ والسَّمين، ولا  قون بين الغث  ر، ولا ي فر ِّ قل دين الذين لا يقدرون على ما ذ كِّ والسابعة: طبقة  الم 

مال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فالويل  لمَن قلَّدهم كل  الويل «.ي ميزون الش ِّ  

 الثاني: علاقة الط بقات بوظائف المجتهدين:المطلب 

ذكر هي أبرز فائدة تؤخذ من الطبقات ؛ وذلك لأنَّ لزمنا ذكر لمحة سريعة عن الوظائفي

 ما سيأتيكـ حتى اعتبرها العثماني وظائف للمجتهدين وليست طبقات  ،بعض الوظائف للمجتهد

 .ـ

ل وبعد ادرة عن الفقه أنَّ تبين  التأم  فات الص   اء لا تخرج عن الوظائف الآتية:الت صر 

حابة   نوعان:وهو ، الأولى: استنباطُ الأحكام من الكتاب والسُّنة وآثار الصَّ

، ذكرها ابن كمال في الطبقة الأولى لأئمة .الاعتماد  على أصول استخرجها المجتهد بنفسه

ه يقوم بها أيضا  المجتهد المطلق والمجتهد أنَّ  :المذاهب الأربعة، وهم المجتهد المطلق، والصواب

 .ـ كما سيأتيـ المطلق المنتسب والمجتهد المنتسب 

رةٍ في المذهب استخرج أ سسها أئمته ، ذكرها ابن كمال في الطبقة .الاعتماد  على أصول مقر 

؛ ىهم يقومون بالوظيفة الأولالثانية، وهم تلاميذ أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد، والصواب أنَّ 
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مذهب كما قال ابن كمال، وهذه الوظيفة يقوم في المجتهد المطلق لا المجتهد من طبقة الهم لأنَّ 

 .ـ كما سيأتيـ بها المجتهد المنتسب 

 نوعان:وهو الثانية: الت خريج على أقوال أئمة المذهب، 

ه من الفرائضِّ أو الو عي نٍ بأن يكون كلام  اجبات .حمل  قول المجتهد المطلق على محملٍ م 

أو السُّنن أو المبطلات أو غيرها، ذكرها ابن كمال في الطبقة الرابعة، وجعلها طبقة أصحاب 

، والصواب :التخريج ها المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب بهذه الوظيفة يقوم  أنَّ  :كالرازي 

.ـ كما سيأتيـ والمجتهد في المذهب، وإن كانت أظهر في حق  المجتهد المنتسب 

ه في المسائل المستجدة.التفر قال الن ووي  ، يع  على مسائلِّ المجتهد وقواعدِّ
ي  وادوالمر (5)

(6) :

ه أ صولا  يستنبط  منها كفعلِّ المستقل  بنصوص الشَّرع» مال ذكرها ابن ك«. يت خذ نصوصَ إمامِّ

يفة يقوم هذه الوظ أنَّ  :في الطبقة الثالثة طبقة المجتهدين في المسائل التي رواية فيها، والصواب

جهود المجتهد المنتسب  تبها المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب، وإن كان

 .ـ كما سيأتيـ فيها أظهر وأكثر 

نوعان:وهو الثالثة: التَّرجيح والتَّصحيح بين أقوال علماء المذهب، 

ني وأسس الأبواب الفقهية: أي من التَّرجيح بين الأقوال بناء  على الأصول والقواعد والمعا.

، ذكرها ابن كمال في الطبقة الخامسة طبقة أصحاب التَّرجيح  ة البناء الفقهي  والأ صولي  حيث قو 

هذه الوظيفة يقوم بها المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب والمجتهد  أنَّ  :من المقلدين، والصَّواب

ات عديدة، أعلاها علماء القرن الخامس في المذهب، وإن كان المجتهد في المذهب على درج

 .أكثر من غيرهموالسَّادس، وقد اشتهروا بهذه الوظيفة 

.التَّرجيح  بين الأقوال بناء  على قواعدِّ رسم المفتي من المصلحة والعرف والتيسير وتغير 

مان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التَّطبيق في الواقع : (7)قال ابن  عابدين، الزَّ

مان في كثيرٍ من المسائل على حسب المصالح» فس ويرد فيه ن«. تتغي ر الأحكام لاختلاف الزَّ

الكلام فيما قبلها؛ لأن  ابنَ كمال ذكر التَّرجيح فحسب بدون أن ي بي ِّن طريقَه هل هو بالاعتماد على 

سم.  الأصول أو الر 

وايات،  ابعة: التَّمييز والتَّفضيل بين الأقوال والر ِّ  نوعان:وهو الرَّ

في الطبقة .تمييز أصل المذهب )ظاهر الرواية( عن غيره من الأقوال، ذكرها ابن كمال 

واب ها نَّ أ :السَّادسة، طبقة المقل دين القادرين على التمييز، وحصرها بأصحاب المتون، والصَّ

 .:  المجموعالنووي،  (5)
 .: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي،  (6)
 .: رد المحتارابن عابدين، ( 7)
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د المنتسب والمجتهد في المذهب، وإن كان أصحاب المتون المشهورة هم وظيفة يقوم بها المجته

 أبرز مَن قاموا بها.

عيف: أي المعتمد في المذهب عن غيره من . حيح والضَّ تمييز بين الأقوى والقوي، والصَّ

 ابن الكمال ذكرهما مع بعضهما بدون تفريق. والكلام فيها كما في سابقتها؛ لأنَّ ، الأقوال

 ان:نوعوهو التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع، الخامسة: 

.تقرير  ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء  على قواعدِّ رسم المفتي من عرفٍ وضرورةٍ 

 ، وهذه الوظيفة لم يشر لها ابن كمال، وقام بها كل المجتهدون بلا استثناء.وغيرها

رها جيدا ، وإدراك أنَّها هي المناسبة للواقعة، وفهم علَّتها ومبناها .تقرير المسألة بعد تصو  

: »مطلبا  مهما :  (8)وأصلها ومحلها في الإفتاء والعمل، وذكر ابن  عابدين المفتي في والتحقيق 

، ونقل هذا عن ابن اله مام«الوقائع لا بد  له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس
، والكلام (9)

 كسابقتها؛ لعدم ذكر ابن كمال لها.فيها 

فهذه عشرة وظائف للمجتهد، وكلُّ وظيفة منها تشتمل على درجات عديدةٍ يتفاوت العلماء  في 

 .لها، حتى الاجتهاد المستقل درجاتتحصي

جد مجتهدون  وقد م لولم  تحفظ اجتهاداتهم لمَن بقي بعدهم، ففي القرنين الأوَلين، مستقلون و 

فقد  الأربعة ءالفقهاالأئمة إلا في مسائل متناثرة في كتب الفقه المختلفة، بخلاف  اجتهاداتهم تنقل

هم.وصلت اجتهاداتهم  ؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهادِّ عن غيرِّ

ئِّي هذا التَّفاوت الكبير في  تفاوتون فيه جد ا ، وإلا  لما ر  والعلماء  في التَّخريج للمستجدات م 

ابع أقوى من تخريجات الفقهاء في داخل المذ هب؛ لذلك كانت تخريجات علماءِّ القرنِّ الثَّالثِّ والرَّ

 غيرهم.

تفاوتين جد ا  في التَّرجيح والتَّصحيح، فكان ترجيح علماء القرن  ومن باب أولى أن يكونوا م 

ولا يخفى أنَّ المتأخرين ... كصاحب : »(10)الخامس والسادس أقوى من غيرهم، قال ابن  عابدين

حوه وقا« الهداية» ضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب من ا، فعلينا اتباع ما رجَّ

حوه كما لو أفَتونا في حياتهم  «.وما صحَّ

وكذلك تتفاوت درجاتهم في التمييز بين الأقوال، حتى عد وا أصحاب المتون أبرز مَن قاموا 

 .بذلك فقد مت متون هم على غيرها من الكتب

 .: رد المحتارابن عابدين، ( 8)
 .: مجمع الأنهرشيخي زاد، ، وينظر: : فتح القدير  ابن الهمام، (9)
 .: رد المحتارابن عابدين، ( 10)
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جات حاصلة  في كل ِّ زمانٍ ومكان، ولا إشكال في ذلك، وإنَّما الإشكال فهذه الوظائف والدر

ما هو مقدار  تحقق هذه الوظائف للعالم، فهل ما زال في الدَّرجةِّ الأدنى من الاجتهاد أو بلغ 

ها؟. ل كلَّ وظيفةٍ على تمامِّ  الدَّرجةَ الأعلى؟ وهل حصَّ

ل المبحث    الأو 

 باشانزلة طبقات الحنفية لابن كمال م

: ل: طبقاتُ ابن كمال باشا بين القبَول والرد   المطلبُ الأو 

لما اشتملت عليه من  ؛كثيرا  رغم رَد ِّ المحق ِّقين لهاوقبولا  لاقت طبقات ابن كمال انتشارا  

ت عليه من ملما اشت، وسبب هذا القبول سواء في الت قسيم أو في تصنيف الفقهاء فيها ،الأغاليط

هذه الأمور يغتر بها مَن لم يكن من العلماء  صار وذكر الوظائف، لكنَّ حسن الترتيب والاخت

 يدق ِّق النظر فيها وإن كان من المحق ِّقين.لم الضابطين، أو مَن 

كفي   ،والكفوي   ،والأزهري   ،والقاريُّ  ،في كتبهم: ابن  الحنائي افممن ذكروه ن  واب ،والحَص 

 وغيرهم. ،والتَّميمي   ،عابدين

ا ابن  الح : فقد ذكرهأم   الذي اعتمد فيه الترتيب الزماني،« طبقات الفقهاء» :في كتابه انائي 

للفقهاء سبعة طبقات، وذكرهم على ترتيب  ه في بدايته ذكر أنَّ وجعلهم على عشرين طبقة، إلا أنَّ 

، «كذا حققه بعض الفضلاء من المتأخرين: »(11)ابن كمال مع تغيير قليل فيه، وقال في نهايته

: سفيان الثوري (12)ه جعل المجتهدين في الشرع ست ة بدل أربعة، فأضاف لهمه: أنَّ ومما غير

الطبقة العليا من طبقات الاجتهاد، وحال  يوه: »(13)وداود الظاهري، وقال في نهاية الطبقة

ت ة المذكورة  «.السلف متفاوتة في تلك الطبقة: كالأئمة السِّ

، : »(14)فقال المذهبوأضاف في الطبقة الثانية: المجتهدون في  ي  زَني  والبويطي للشافِّعِّ وكالم 

فهذه الطبقة هي الطبقة الوسطى من : »(15)، وقال في نهاية الطبقة«وعلى هذا القياس غيرهم

 «. طبقات الاجتهاد

11
 .ص الحنفيةطبقات  ابن الحنائي،

12
 .الحنفية ص طبقات ابن الحنائي،

13
 .طبقات الحنفية ص ابن الحنائي،

14
 .طبقات الحنفية ص ابن الحنائي،

15
 .طبقات الحنفية ص ابن الحنائي،
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ة الشافعي ة : »(16)في المسائل ونوأضاف في الطبقة الثالثة: المجتهد ومَن في طبقتِّهم من الأئم 

ة المعارضين في المذهبوالمالكي ة وغير ذل فهذه : »(17)، وقال في نهاية الطبقة«ك من الأئم 

 «.الطبقة هي الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد

قات طب ه وافق على التقسيم، وزاد عليه تفريعا  من الشافعية، وزاد بيانا  بأنَّ فالظاهر أنَّ 

 عليا ووسطى وسفلى، فلا يكون سواه من الاجتهاد. يالاجتهاد ه

ما القاريُّ وأ
والأزهريُّ  (18)

 لا غير. افاقتصروا على ذكره :(19)

، فحذف الطبقة الأولى (20)فقد جعلهم خمس طبقات بدلا  من سبع طبقات :وأما الكَفويُّ 

ى الثانية: طبقة أكابر المتأخرين  مين من أصحابنا، وسَمَّ ى الأولى: طبقة المتقد ِّ والأخيرة، وسم 

المحيط »و« الذخيرة»الصدر الأجل برهان الدين محمود صاحب » يها:إلمن الحنفية، وأضاف 

وأضاف «. ، وأمثالهم«الخلاصة»و« النصاب»، والشيخ طاهر بن أحمد صاحب «البرهاني

س الأئمة شم»للطبقة الخامسة: طبقة المقلدين على القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي: 

درَي  وجمال الدين الحَصيري    «.محمد الكَر 

لا منافاةَ : »(21)والاختلاف بين التَّقسيم الخماسي  للطبقات والسُّباعي  لا قيمة له، قال اللَّكنوي  

سَ اقتصرَ على الفقهاءِّ الذين لم يبلغوا درجةَ الاجتهادِّ المطلق،  بين التَّخميس والتَّسبيع، فإن  مَن خمَّ

، ولم يصل عيف والقوي   وا إلى درجةِّ التَّقليدِّ المطلق، ومَنولم يخطوا عن درجةِّ التَّمييز بين الضَّ

م  «.فأدخلَ في القسمةِّ المجتهدين المطلقين والعلماء الغير المميزين ،سب ع عمَّ

ا الحَصكَفيُّ  المجتهد المطلق  وقد ذكروا أنَّ : »(22)أشار إليها بقوله بللم يذكرها صريحا  ف :وأم 

فيه : »(23)عليه ابن عابدين بقولهواعترض «. قد، وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورةقد ف  

بعض السبعة ليسوا مجتهدين خصوصا   المجتهد المطلق أحد السبعة. الثاني: أنَّ  أمران: الأول: أنَّ 

وقد »، فقال: (24)ورد  كلامه اللكنوي«, السابعة، فكان عليه أن يقول والفقهاء على سبع مراتب

المطلقَ داخل  في المراتب السبع لا خارج عنها، فإن  المجتهدَ «...الدر  المختار»زلَّ قدم  صاحبِّ 

ا المقي د  والمرتبة  السابعة  ليست من مراتبِّ الاجتهاد لا المطلق والمقيد، فالصواب  أن يقول: وأم 

 «.فعلى خمس مراتب مشهورة

16
 .طبقات الحنفية ص ،الحنائيابن 

17
 .طبقات الحنفية ص ابن الحنائي،

18
 .شم العوارض في ذم الروافض ص القاري، 

19
 .: عمدة الرعاية  اللكنوي، 

20
 ب.\أعلام الأخيار ق كتائب الكفوي، 

21
 .: عمدة الرعاية  اللكنوي، 

22
 .: المختار الدر الحصكفي، 

23
 .: رد المحتار ،عابدينابن  

24
 .: عمدة الرعاية  ،اللكنوي 
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ا ابن  عابدين في توضيح عبارة الحصكفي: « رد  المحتار»باختصار في  (25)فقد ذكرها :وأم 

ه لم يحق قها، ، والظ اهر أنَّ «شرح عقود رسم المفتي»، وأعاد ذكرها في «شهورةسبع مراتب م»

 يعترض ةيبني عليها ومر   ةما نقلها ولم يحررها، فاضطرب منهجه في التعامل معها، فمر  وإنَّ 

ا أمََر أصَحابَه بأن يأخذوا من أقواله بما يتَّجه لهم منها ا: »(26)عليها، فمثلا  قال لدليل إن  الإمامَ لَم 

هِّ التي أسََّسَها لهم، فلم يكن مرجوعا  عنه من كل ِّ  عليه صار ما قالوه قولا  له لابتنائه على قواعدِّ

والظاهر  »، فقال: (27)، فبنى كلامه على ما قال ابن كمال، وذكر عكسه في موضع آخر«وجه

لتزموا هم لم يالإمام؛ لأنَّ أن  نسبةَ المسائل ... فكثير  منها مبني  على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد 

لهم أصولا  خاصة بهم، وقال في  فبي ن أنَّ «. قواعده كل ها كما يعرفه مَن له معرفة بكتب الأصول

ة، : »(28)موضع آخر المراد بالمجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع المار 

ه وأن  الطبقة الثانية وهم أصحاب  الإمام أهل  اجتهاد م طلق إلا  أن هم قلَّدوه في أغلب أصوله وقواعدِّ

، حيث جعلهم مجتهدا  مطلقا ، وأما قوله في تقليدهم له في «بناء  على أن  المجتهد له أن ي قَل ِّدَ آخر

نظرهم وافق نظره فيها لا غير، حتى ينتظم  أغلب أصوله وقواعده ففيه مسامحة ظاهرة؛ لأنَّ 

نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعي ة كالقفال : »(29)ا بقليلالكلام، ويؤيد هذا ما قاله بعده

، بل وافق رأينا رأيه،  والشيخ أبي علي  والقاضي حسين أن هم كانوا يقولون: لسنا مقل ِّدين للشافعي 

د بالأولى، وقد خالفوه في كثيرٍ من  :مثل ،ي قال مثله في أصحابِّ أبي حنيفة أبي يوسف ومحم 

 «.الفروع، ومع هذا لم تخرج أقوالهم عن المذهب

المرجانيُّ  ، وتعقَّبه«هو تقسيم  حسن  جدا  : »(30)فقال بعد ذكرها :التَّميمي  وأما 
بل »بقوله:  (31)

ة بمراحل فضلا  عن حسنه جدا ، فإن ه تحكُّمات باردة وخي  الات فارغة، وكلمات  هو بعيد  عن الصح 

لة المعنى، ولا سَلَف له في ذلك المدَّعى، ولا سبيل له في تلك  لا روح لها وألفاظ  غير محص 

ة تلجئه إليه. ج  بِّه من غيرِّ دليلٍ يتمسَّك به، وح   الدَّعوى، وإن تابعَه مَن جاء من عَقِّ

سَلَّم لهم، ومهما تسامحنا معهم في عَد  الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب السَّ  بع، وهو غير  م 

فلا يتخلصون من فحشِّ الغلط والوقوع في الخطأ المفرط في تعيين رجال الطَّبقات وترتيبهم 

)«على هذه الدَّرجات
ر عامة هذا الكلام المطيعي  (32 ، وكرَّ

(33) .  بدون نسبته للمرجاني 

25
 .: رد المحتار ابن عابدين، 

26
 .رسم المفتي ص عقودشرح  ابن عابدين، 

27
 .عقود رسم المفتي ص شرح ابن عابدين، 

28
 .شرح عقود رسم المفتي ص ابن عابدين، 

29
 .عقود رسم المفتي ص شرح ابن عابدين، 

30
 .: السنية  الطبقات التميمي، 

31
 .ناظورة الحق ص المرجاني، 

32
 .حسن التقاضي ص الكوثري، 

33
 .إرشاد الملة إلى إثبات الأهلة ص المطيعي، 
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جعل المرجاني  هذه الطَّبقات مجرد  خيال لا يؤي ِّده الواقع، ولا يشهد عليه شاهد ، ولا يقوم  فقد

سل مةٍ من حيث مراتبها، ولا من حيث  ، ولم يفعله أحد  قبل ابن كمال باشا، وهي غير  م  عليها دليل 

جال. ع فيها من الر ِّ ضِّ  مَن و 

د الأمرين، لا في ترتيب الطبقات ولا في ب في أحصِّ لم ي  : »(34)الكوثري، فقالوهذا ما أي ده 

توزيع الفقهاء عليها، وإن لقي استحسانا  من المقل دة بعده، وكان في نفس الشيخ عبد الحي  وقفة 

في صنيع ابن كمال باشا، وقد شفى ما في نفسه عمل الناقد العصامي المرجاني في كتابه ناظورة 

وزيع معا ، فعاد الأمر إلى نصابه بتحقيقه، فجزاه الله الحق  من تعق ب يهدم الأمرين: الترتيب، والت

 .«عن العلم خيرا  

قل ِّدا  لهَ ،  :وكذا ذكََرَ ـ أي الطبقات ـ مَن جَاء بَعدَ ـ أي: »(35)وقال اللكنوي ابن كمال باشا ـ م 

لَى في الأدنى، قد أبداها الفا إِّلاَّ أنَّ  هة إدخال من الطَّبقة الأعَ  ضل هارون فيه أنظارا  شتى من جِّ

ين المرجاني  الحنفي   ين شهاب الد ِّ  «.بهاء الد ِّ

هذا الاستحسان من بعض الفقهاء  أنَّ  احيث اعتبر ،وهذا كلام نفيس من اللكنوي  والكوثري  

هو محض  تقليد بدون تفكر أو تحقيق أو تحرير للمسألة، وبالتالي فلا قيمة لهذا الاستحسان، وأما 

 المرجاني فلم يقبلوه ورد وه. كاللكنوي و :العلماء المحققون

وبنقض المرجاني بطل هذا التقسيم وعاد الأمر إلى نصابه: أي إلى حالته الأصيلة الأولى، 

مني للطبقات والتقسيم الكلي للطبقات من مطلق ومنتسب و مذهب ي الفوهي اعتبار التَّسلسل الزَّ

 .ـ ما سيأتيـ ك

بالكلي ة من قبل هؤلاء الأفاضل: المرجاني  واللكنوي   هذه الطَّبقات مردودة   وبذلك يتبي ن لنا أنَّ 

  .والكوثري  

إن كان التَّقسيم الذي ذكره : »(36)فقال ،ه هذا الطبقات بحيث جعلها وظائفلكن العثماني وج  

ابن  كمال باشا للوظائف لا للأشخاص، فربَّما يرتفع الإشكال الذي ذكره الإمامان اللكنوي 

، حيث إن كونَ  من أصحابِّ التَّرجيح لا ي نافي كونَهما « الهداية»الق د وري  وصاحب  والمرجاني 

سببَ ذكرهما في عدادِّ أصحاب التَّرجيح راجع  إلى ما كث ر في  من المجتهدين في المسائل، وأنَّ 

هما غير قادرين على كتبهما من ترجيح بعض روايات المذهب على بعض، وليس معنى ذلك أنَّ 

 «.الاجتهاد في المسائل

طلقا  لكنَّ  ،وهذا توجيه  لطيف   سلَّمٍ م   لأمور منها: ؛ه غير  م 

 .التقاضي ص حسن ،الكوثري 34
35
 .الكبير ص النافع اللكنوي، 

36
 ، معارف.-الإفتاء ص أصول العثماني، 
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لهم لا وظائف بحيث يمكنه أن يقوم بوظيفة أ خرى ونقبلها  ا  جعلها طبقات ابنَ كمال باشا نَّ إ.

م صاحب الطَّبقة الأعلى على الأدنى.  منه، حيث ذكرها ليميز طبقة كل ِّ واحدٍ منهم عن الآخر، في قد ِّ

ة  احبين وظيفةل اعتبار أنَّ .عدم صح  م هاستخراج الأحكام على أصول أبي حنيفة؛ لأنَّ  لصَّ

 .ـكما سبق، وسيأتي تحرير ذلك ـ  يستخرجان على أصولهم انمجتهدان مطلق

هم بعض أصول خالفوا فيها أ صول تلطحاويَّ والكرخي  ومَن كان في مرتبلعل ابن  كمال .جَ 

 وبالتالي خالفوه في الفروع أيضا ، فلو جعلناها وظائف لا يستقيم هذا. ـ كما سيأتيـ الإمام 

ح بأن ه لا  .جعل ابن  كمال  الجصاصَ ممن يخرج: أي ي فس ر قول المجتهد المطلق، وصر 

 يقدر على الاجتهاد أصلا ، فهو نفى عنه وظائف المجتهد.

 زول.ولن يـ كما رأيت ـ وظائف وبالت الي سيبقى الإشكال في حال هذه الطَّبقات ولو جعلناها 

أبرز فائدة في هذه الطَّبقات هي ذكره لبعض وظائف  أنَّ في وأتفق مع فضيلة الشَّيخ العثماني 

 الاجتهاد، وهي الاستنباط والتخريج والترجيح والتمييز.

الطبقة التي جعله فيها أبرز وظيفة اجتهادية قام بها من  تمثل بعض مَن ذكره وأيضا : في أنَّ 

ين الوظائف الاجتهادية، فمثلا  أصحاب المتون أبرز وظيفة اجتهادية قاموا بها الت مييز بين ظاهر ب

والق د وري  أبرز وظيفة اجتهادي ة قاموا بها هي التَّرجيح، « الهداية»الرواية وغيرها، وصاحب 

 كما سيأتي، والله أعلم.

 :انيالمطلبُ الث اني: سببُ رد  طبقات ابن كمال من نظر المرج

ا كان المرجاني  هو العمدة  في نقدِّ هذه  الأسباب التي أخص بالذكر رأيت  أن  ،طبقاتاللم 

ها، وهي على النحو الآ  :تيدفعته لرد ِّ

لم يحصل من بيانه فرق  بين آخر طبقتين، : »(37). عدم ظهور تفريق بين الطبقات، فقال

 .«وليت شعري بأي قياس قاسهم ووجد هذه التفاوت بينهم

وهو قليل  الممارسة : »(38).عدم وجود الدراية الكاملة عند ابن كمال بفقهاء المذهب، فقال

في الباب، كليل  المؤنسة بمَن ذكره في الكتاب، ولا يعرف كثيرا  منهم، وربَّما يجعل الواحد اثنين 

ر، ويَنسب  كثيرا  من الكتب إلى غير  م  على ما هو عليه ويؤخ ِّ أصحابها، ويعكس الأمر، وي قد ِّ

  فكيف يعرف طبقاتهم ويمي ِّز  في الفقه درجاتهم.

ز حال الفقهاء، فهم مشتركون بأكثر الأوصاف، فيصعب رفع أحدهم وإنزال آخر، ي.عدم تمي  

العلم بهذه الكلية كالمتعذَّر بالنسبة إلى أجل ة الفقهاء وأئمة العلماء، فإن هم  والحال  أنَّ : »(39)قال

37
 .ناظورة الحق ص  ،المرجاني 

38
 .ناظورة الحق ص  ،المرجاني 

39
 .ناظورة الحق ص  المرجاني، 
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برَ  }رى أين طرفاها على ما يشير إليه قوله: كالحلقة المفرغة لا يد يَ أكَ  ن  آيَةٍ إِّلاَّ هِّ م  مِّ يهِّ وَمَا ن رِّ

تِّهَا ن  أ خ  دَ النظرَ إليها قال الناظر: هي أكبر   يريد  والله أعلم أنَّ ، ٤٨الزخرف: {مِّ كل  آية إذا جر 

ر أن يكون كلَّ آيةٍ أكبر من الأخرى من كل ِّ ج ،الآيات  «.للتناقض ؛هةٍ وإلاَّ فلا يتصوَّ

ولكن : »(40).توهمه بالنظر إلى الألقاب التي ترجع للعرف، وليست للمكانة العلمية، قال

ا كان الغالب  على فقهاء العراق الس ذاجة في الألقاب، وعدم التل ون في العنوانات، والجد  في  لَمَّ

لحافلة، والتحاشي عن الجري على منهاج السَّلف في التَّجافي عن الألقاب الهائلة والأوصاف ا

عا  وتأدُّبا ، كما كان الغالب  عليهم الخمول  الترفُّع وتنويه النفس وإعجاب الحال تديُّنا  وتصلُّبا ، وتورُّ

والاجتناب عن ولاية القضاء، وتناول الأعمال السلطانية؛ لأن  منازعَ الاتباع ما كانت مفارقة 

انوا يذهبون مذهبهم في الاكتفاء بالتمي ز عن عنهم، ولا شعارهم متحولا  إلى شعار غيرهم، فك

غيرهم بأسماء ساذجة يبتذلها العامة، ويمتهنها السوقة من الانتساب إلى الصناعة أو القبيلة أو 

اف )ت اص )تالقرية أو المحل ة أو نحوه ذلك: كالخصَّ هـ( والق د وري  هـ( والجصَّ

خي )تهـ( والطَّحاوي )ته( والثَّلجي )ت)ت هـ( هـ( والكَر 

( ي مَري  هـ(، فجاء المتأخرون منهم على منهاجهم في الاكتفاء بها، وعدم الزيادة عليها والصَّ

 في الحكاية عنهم.

راسان ولا سيما ما وراء النهر في القرون الوسطى والمتأخرة، فهو  ا الغالب على أهل خ  وأم 

هم، والذهاب بأنفسهم عجبا  وكبرا ، والتصن ع المغالاة  في الترفُّع على غيرهم وإعجاب حال

ن سواهم ولا يسترمون في معمورة الأرض  ، يستصغرون الأحاديث عمَّ بالتواضع سمعة  ورياء 

ر كل  منهم في خلده أن الوجودَ كل ه يصغر  بالإضافةِّ إلى بلده، فلا  مثوى  غير مثواهم، قد تصوَّ

الألقاب النبيلة، ووسموا بالأوصاف الجليلة، مثل: جرم جرى عرق  منهم في علمائهم، فلق ِّبوا ب

 شمس الأئمة، وفخر الإسلام، وصدر الشريعة.

واستمرت الحال في أخلافهم على ذلك المنوال من الإتراف والغلو  في تنويه أسلافهم، والغض 

د من غيرهم، فإذا ذكروا واحدا  من أنفسهم بالغوا في وصفه، وقالوا الشيخ الإمام الأجل الزاه

خي   الفقيه ونحو ذلك، وإذا نقلوا كلاما  عن غيرهم فلا يزيدون على مثل قولهم: قال الكَر 

اص.  والجَصَّ

ن يتلقَّى منهم الكلام، فيظنُّ الجاهل بأحوال الرجال، ومراتبهم  وربَّما يقتدي بهم مَن عداهم ممَّ

لى ل بنباهة الأوصاف عفي الكمال وطبقات العلماء ودرجات الفقهاء ظن  السوء، فيأخذ بالاستدلا

 نباهة الموصوف، فيحمله ذلك على الإنكار لمَن عداهم واستخفاف رجال الله سواهم.

وقد كان ابن  الكمال على ولاية عمل الإفتاء من جهةِّ الدَّولة، فأحوجه ذلك إلى مراجعة كتب 

ظره في نالفتاوى، والإكثار من مطالعة ما فيها في تحصيل إربه، والتخلص عن كربه، ووقع 

40
 .-ص  الحقناظورة  المرجاني، 



أبوالحاج سالم محمد صلاح

فيما سار به أهل ما وراء النهر من رفع أنفسهم، والوضع من غيرهم، فنَزع إليهم، وصار ذلك 

 «.طبيعة له وسببا  لاندفاعه إلى هذه التحك مات الباردة والتعس فات الشاردة

ه على هذا اللَّكنويُّ  وأقَرَّ
 وغيرهما. (42)والكوثري (41)

 المبحث الثاني

 نقض الطبقات ورجالها

كل   بحيث أعرض ،ول في هذا المبحث النقد الذي وجه لطبقات ابن كمال على التفصيلسأتنا

له كلامِّ ابن كمال، ث   أذكر الانتقادت عليها من العلماء  مَّ طبقة في مطلبٍ خاص ٍ أذكر في أو 

ورة كاملة بخصوص هذه الطبقات. ؛المحق ِّقين  حتى تتضح الصُّ

قل ِّد أن يعلم حال مَن »ات وهي: وقبل ذلك ذكر ابن كمال باشا مقدمة للطبق لا ب دَّ للمفتي الم 

ه ونسبِّه ونسبتِّه إلى بلد من البلاد؛ إذ لا ي سمن من ذلك  يفتي بقوله، ولا نعني بذلك معرفت ه باسمِّ

ولا يغني، بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء؛ ليكون على 

القائلين المتخالفين، وقدرة كافية في الترجيح بين القولين بصيرة وافية في التمييز بين 

 «.المتعارضين، فنقول: إن  الفقهاءَ على سبع طبقات

 ؛ولا ي سلَّم لابن كمال عدم أهمية معرفة الاسم والن سب والنسبة، ففي ظاهر عبارته مسامحة

للحاجة على وجه العموم لمعرفة الاسم والنسب والنسبة للتمييز بين العلماء ومعرفة مدارسهم 

تأثروا بهم والعرف الذي أثر في فتواهم وغيرها مما يطول  نالفقيهة بمعرفة بلادهم والشيوخ الذي

 يه.علذكره، ولكن هذا أقل  درجة في الأهمية من معرفة مرتبته وطبقته العلمية، فيحمل الكلام 

إنَّ مَن لا يعرف : »(43)قال اللكنويوكلام ابن كمال في أهمية معرفة الطبقات في غاية القوة، 

مراتب الفقهاء ودرجاتهم، يقع في الخبط بتقديم مَن لا يستحق التقديم، وتأخير مَن يليق بالتَّقديم، 

ح أقوال مَن هو أدنى، وكم من عالمٍ من علماءِّ زماننا ومَن قبلنا لم يعلم بطبقات فقهائنا، فرج  

ن سبقنا، اعتمد على جامعي  ن عاصرنا، ومم  وهَجَر تصريحات مَن هو أعلى، وكم من فاضلٍ ممَّ

طب واليابس، واستند بكاتبي المسائل الغريبة والروايات الضعيفة كالناعس  «.الرَّ

 المطلب الأول: انتقادات الطبقة الأولى:

41
 .: الفوائد البهية  ،اللكنوي 

42
 .-حسن التقاضي ص ،الكوثري 

43
 .النافع الكبير صاللكنوي،  
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في الشرع: كالأئمةِّ الأربعةِّ ومَن سلك مسلكهم في  الأولى: طبقة  المجتهدين»قال ابن كمال: 

تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة من غيرِّ تقليدٍ لأحد لا في 

 «.الفروع ولا في الأصول

وع المجتهد المستقل له ن المجتهدين المطلقين لم يكن عندهم أي تقليد لأحد؛ لأنَّ  وينتقد بأنَّ 

تقليد مجتهد مطلق، وهو إن كان مستقلا  في استنباط الأحكام الشرعية : »(44)العثمانيتقليد، قال 

ه ينظر في أقوالِّ السلف من الكتاب والسنة،  ولكن  لا محيص له  من  نوع من التقليد، وهو أنَّ 

بَّما لا يوجد نص  صريح   من الصحابةِّ والتابعين   ويتمس ك بها في شرح أحكام القرآن والسنة، فر 

 ، مه على رأيه الخاص  حابة أو التَّابعين، في قد ِّ من الكتابِّ والسُّنةِّ ولكن يوجد قول  من أحدِّ الصَّ

بقول ابن  ، والإمام الشافعي أخذ كثيرا  بقول إبراهيم النخعي  وهذا كما أن  الإمام أبا حنيفة 

 «.بقول أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة ، والإمام مالك جريج 

أئمة المذاهب نشأووا في مدارس فقهي ة في أصولها وفروعها من  والأدق من هذا أن ي قال: إنَّ 

ما  لعمل مَن سبقه، وهذا يقتضي أن  الصحابة والتابعين  ، كلُّ يزيد في تأصيلها وتفريعها متم ِّ

عوا لكيان مدرسةٍ هم أعظم مَن اشتهر  هؤلاء الأئمة هم نقلة  ومنظموا ومرتبوا ومقعدوا ومفر 

فيها فنسبت إليهم بذلك، فالتَّقليد  حاصل  لهم في الأ صول والفروع، ولكن بنظرٍ وتأصيلٍ منهم 

.  متأثرٍ بمَن سبقه، وهذا ظاهر في المذهب الحنفي والمالكي 

المشكلة: الظن  بأن  أئمة المذاهب هم واضعوها!!  ولكنَّ : »(45)قال الدكتور مصطفى الخن

، متبع  لإمامه ابن مسعود، ومالك  لإماميه ابن عمر وابن عباس  والواقع أن  أبا حنيفة 

لتبليغ الرسالة وحمل الأمانة التي  هم الذي اصطفاهم الله  والشافعيُّ لهؤلاء...، والصحابة 

... وما فعله الأئمة إنما هو تحرير لقواعدهم ولأصولهم الاجتهادية، والتي  بلغها رسول الله 

 «.تخيروها وفق ما فهموه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة واجتهاداتهم...

 المطلب الثاني: انتقادات الطبقة الثانية:

د »قال ابن كمال:  ر أصحاب وسائ  الثانية: طبقة  المجتهدين في المذهب: كأبي يوسف ومحم 

القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على حَسَب القواعد التي  أبي حنيفة 

رها أ ستاذ هم، فإن ِّهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكن هم يقل ِّدونه في قواعد الأصول  .«قرَّ

 اد متوجه على هذه الطبقة من جهتين:قالانت

 توافقتعبارة كبار المحق ِّقين لأنَّ  ؛لاجتهاد المطلقالأول: عدم وصول الصاحبين لدرجة ا

ي  على أنَّ  نَوِّ ح  في كلام كثير أنَّ أبا : »(46)هما وصلوا لدرجة المجتهد المطلق، قال اللَّك  المصرَّ

44
 .أصول الإفتاء ص  العثماني،

45
 ، في تقديمه له.التمذهب ص ،اليافعي 

46
 .النافع الكبير ص ،اللكنوي 
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دا   حمَّ مجتهدان مطلقان منتسبان؛ لأنَّ مخالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة، وهو  يوسف وم 

هما من ا  «.لمجتهدين في المذهب، والظاهر هو هذامخالف  لعد ِّ

هما مجتهدان مستقلان، وقد بلغا مرتبة الاجتهاد المطلق، فالحقُّ أن يقال: إنَّ : »(47)وقال أيضا  

ها إلى نقل مذهبه إلا أنَّ  لا أصلَه، وتوج  هما لحسن تعظيمها لأستاذهما وفرط إجلالهما له أص 

 «.وانتسبا إليه

ي بَانِّي  : »(48)وقال أيضا   د  بن الحسن الشَّ عدَّه ابن كمال من طبقةِّ المجتهدينَ في المذهب  محمَّ

، وكذا عدَّ أبا يوسف  منهم،  الذي لا يخالفونَ إمامهم في الأصولِّ وإن خالفوه في بَعضِّ المسائلِّ

مجتهدين ما من الهوهو متعقب  عليه، فإنَّ مخالفتهما للإمامِّ في الأصولِّ كثيرة غير قليلة، فالحقُّ أنَّ 

 «.المنتسبين

وانتقده المرجانيُّ 
فليسوا  حالهم في الفقه وإن لم يكن أرفع من مالك والشافعي »فقال:  (49)

بدونهما، وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف، وجرى مجرى الأمثال، قولهم: أبو حنيفة أبو 

 …يوسفيوسف، بمعنى أن  البالغ إلى الدرجة القصوى في الفقاهة أبو 

ة  تفردوا بها عن أبي حنيفة   ، وخالفوه فيها، ومن ذلك: أنَّ ولكل ِّ واحد منهم أ صول مختص 

الأصل في تخفيف النجاسة تعارض  الأدلة عند أبي حنيفة، واختلاف  الأئمة عندهما، بل قال 

ه المزني أرى في ثلثي مذهبه، وقال الجويني: إن كل  ما اختار هما خالفا أبا حنيفة : إنَّ الغزالي 

، وأقرَّ «هما يخالفان أصول صاحبهما، فإنَّ ه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد أنَّ 

الكوثريُّ 
 المرجانيَّ في انتقاده. (50)

ه عرفان  منهما بمكانته ووفاء  لا ي نقص  من اجتهادهما؛ لأنَّ  انتسابَهما لأبي حنيفة  وإنَّ 

، وقد كانت لهم الفضل في لشيخهما في الانتساب إليه، من  هِّ هِّ وعرفانِّهِّ بجميلِّ انتسابِّ التلميذِّ لشيخِّ

هم، قال الكوثري   نشرِّ مذهبِّ شيخِّ
والحقُّ أن الاجتهاد له طرفان أعلى وأدنى وفيما بين : »(51)

الطرفين درجات متفاوتة جد التفاوت، ومنازل متخالفة كل  التخالف، فلا تظهر منزلة الفقيه 

أهل الاجتهاد المطلق المستقل، وكم بين الذين حافظوا على الانتساب مَن  بمجرد عد ه من طبقة

هو أعلى منزلة من الذي حاولوا الاستقلال، على أن الاستقلال بالمعنى الصحيح لا يوجد بين 

ن بعدهم؛ لأن  أبا حنيفة  تابع في معظم اتجاهه طريقة فقهاء العراق  الأئمة المتبوعين، فضلا  عم 

ا مالك بن  وابن مسعود  من أصحاب علي   وأصحاب أصحابهم ولا سيما إبراهيم النَّخعي، وأم 

وأصحابهما وأصحاب أصحابهما إلى  فيجري على منحى ابن عمر وزيد بن ثابت  أنس 

 «.…الفقهاء السبعة بالمدينة وأصحابهم ولا سيما ربيعة الرأي

47
 .: مقدمة عمدة الرعاية   ،اللكنوي 

48
 .السنية ص التَّعليقات اللكنوي، 

49
 .ناظورة الحق ص ،المرجاني 

50
 .-حسن التقاضي ص ،الكوثري 

51
 .-حسن التقاضي ص ،الكوثري 



باشا كمال ابن طبقات على الانتقادات

حمد   في مسائل كتب ظاهر الرواية  مع رأي أبي حنيفة  رأي أبي يوسف وقرن رأيه  وم 

التي خالفاه فيها، مما يوضح أنهما كانا يعتقدان أن لهما أهلية في الاجتهاد مثل شيخهما، ولكنهما 

آثرا نشرَ مذهبهم جميعا ؛ لأن  مذهب الجماعة أقوى من مذهب الفرد، ولما فيه من التيسير على 

ودرجتِّهِّ العالية في الفقه، وهما  حنيفة  فا  منهما بمكانةِّ أبياغيرهما فيما اختلفا فيه، واعتر

 يتوافقان مع الإمام في السير على أصول مدرسة الكوفة من ابن مسعود وعلي بن أبي طالب 

هلوي ، وقال الد ِّ وَإِّنَّمَا عد مَذ هَب أبي حنيفَة مَعَ مَذ هَب أبي ي وس ف »: ثم علقمة وإبراهيم النخعي 

مهم الله تعََالَى  د رَحِّ حَم  مَا مجتهدان مطلقان مخالفتهما غير قَليلَة فِّي الأ  ص ول وَم  د ا مَعَ أنََّه  وَاحِّ

ع ال كَبِّير يع ا فِّي ال مَب س وط وَال جَامِّ ل ولتدوين مذاهبهم جَمِّ وع لتوافقهم فِّي هَذاَ الأصَ  )«وَال ف ر 
52). 

د مع مذهب أبي حنيفة : »(53)وقال اللكنوي حم  مذهبا  واحدا  وإن ما ع د  مذهب أبي يوسف وم 

ة  مع أن هما مجتهدان مستقلان؛ لأن هما مع مخالفتهما له في الأ صول والفروع لم يتجاوزا عن محج 

 «.إبراهيم وغيره من علماء الكوفة
م أصولهم المستقلة عن إمامهم، ومما يدلُّ هل؛ لأنَّ هما يقلدان أبا حنيفة في الأصولالثانية: أنَّ 

، وبيَّنَ فيه الأصول والقواعد التي «تأسيس النظر»هـ( ألَّفَ كتابَ )ت أن  الدَّبوسي   :عليه

أو خالف كل  منهما الآخر فيها، مما ابتنى عليها مسائل فرعية  خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة 

 عديدة.

وردَّ المرجاني  
ليت ف»فكرة عدم وجود أصول عند الصاحبين بكلام طويل، منه قوله:  (54)

فر وإن خالفوا أبا حنيفة في الأحكام لكنَّهم يقل ِّدونَه شعري ما معنى قو دا  وز  حم  له: إن  أبا يوسف وم 

في قواعد الأصول، ما الذي يريد من الأصول؟ فإن أراد منه الأحكام الإجمالية التي يبحث عنها 

 بفي كتب الفقه: فهي قواعد عقليَّة وضوابطَ برهانية يعرفها المرء  من حيث إنه ذو عقل، وصاح

فكر ونظر، سواء  كان مجتهدا  أو غير مجتهد، ولا تعلُّقَ لها بالاجتهاد قط ، وشأن الأئمةِّ الثلاثةِّ 

أرفع  وأجلُّ من أن لا يعرفوها كما هو اللازم  من تقليدِّ غيرهم فيها، فحاشاهم ثمَّ حاشاهم عن هذه 

 النقيصة....

فكيف يكون هو من المجتهدين في الشرع دون أبي يوسف ومحمد وزفر ضراغمِّ غاباتِّ 

الفقه وليوث غياض النظر، غير أن هم لحسن تعظيمهم للأستاذ وفرط إجلالهم لمحل ِّه ورعايتهم 

لوا في الانتصار والاحتجاج لأقواله، وروايتها للناس، ونثلها  روا على تنويه شأنه، وتوغَّ لحق ِّه تشمَّ

ودوا لتحقيق فروعها وأصولها، وتعيين له م وردهم إليها، والافتاء عند وقوع الحوادث بها، تجرَّ

أبوابها وفصولها، وتمهيد قواعد محكمة، ومقاييس متقنة يستفاد بها الأحكام، واستنباط قوانين 

ف  بها المعاني في تضاعيف الكلام، وأجروا ذلك في تصحيح  صحيحة، وطرائق قويمة يتعرَّ

ه، وبيانه لمن يتمس ك به لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحقُّ للاقتداء به والأخذ بقوله، وأوثق مذهب

52
 .الكبير ص النافع اللكنوي، 

53
 .النافع الكبير ص ،اللكنوي 

54
 .-ناظورة الحق  ،المرجاني 



أبوالحاج سالم محمد صلاح

للمفتي وأرفق للمستفتي على ما قال مسعر بن كدام: مَن جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى 

 رجوت أن لا يخاف عليه، ولم يكن فرط على نفسه في الاحتياط. انتهى. 

ه في الفقه م  وخصوصا  مالك والشافعي. ،شهدَ له بذلك أهل جلدته ،قام لا ي ل حَقومقام 

ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين كالائمة الثلاثة والأوزاعي وسفيان وأمثالهم، لا لأنهم 

لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في الشرع، ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبث ِّها في 

لها بالنص  والقياس، لكان كلُّ ذلك مذهبا  منفردا  عن مذهب الإمام أبي حنيفة الناس والاحتجاج 

 مخالفا  له.

هذا وإن أراد منه الأدلة الأربعة وأصول الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس في 

 مالأخذ عنها والاستنباط منها فلا سبيل إلى ذلك؛ لأن أصولَ الشريعة مستند كل ِّ الأئمة وملجؤه

ر مخالفة غيره له فيها.  في أخذ الأحكام فلا يتصوَّ

ة دون ليق مفإن قيل: لعلَّ مرادهَ أنه ِّ والمراسيل حج  دون أبا حنيفة في كون قولِّ الصحابي 

 الاستصحاب والمصالح المرسلة، وأمثال ذلك. 

ة  ندهم عقلت: هذا ليس من التقليد في شيء، بل إن ما وافق رأيهم في ذلك رأيه، وقامت الحج 

 كما قامت عنده.

ألا ترى أن  مالكا  لا يلزمه تقليد  أبي حنيفة من قوله بحجية المراسيل، ولا الشافعي في القول 

بنفي الحجية عن المصالح المرسلة، ولا تقليد بعضهم لبعض من الاتفاق في كون الإجماع وخبر 

تدعة، وحجيةَ القياس داود  الواحد والقياس حجة، فإن ه إن ما أنكرَ حجي ة الإجماع بعض  المب

ه من الشذوذ )«الظاهري وغير 
55). 

وأي د هذه الانتقادات العثماني  فقال
ومَن هنا يظهر وجاهة ما قاله العلامة المرجاني : »(56)

والشيخ اللكنوي من أنه لا يصح  كون الإمام أبي يوسف ومحمد من المجتهدين في المذهب، وإنما 

 «.منتسب إلى أبي حنيفة، والظاهر أن الإمام زفر كذلك كلُّ واحد منهما مجتهد  مطلق  

هرة على ما قاله ابن كمال، فقال هذا »: (57)وأختم الكلام في هذه الطبقة باعتراض أبو ز 

وغيرهم من الأصحاب كانوا مستقلين في  الكلام فيه نظر، فإن أبا يوسف ومحمدا  وزفر 

تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال، وما كانوا مقلدين لشيخهم بأي نحو من نواحي التقليد، وكونهم 

درسوا آراءه أو تلقوها عليه، وتثقفوا في أولى دراساتهم عليه لا يمنع استقلال تفكيرهم، وحرية 

قل دا  لهاجتهادهم وإلا كان من يتلقى على شخص لا بد أن ي  .«…كون م 

55
 .-حسن التقاضي ص الكوثري،

56
 ، معارف.أصول الإفتاء ص ،العثماني

57
 .-ص أبي حنيفة ،زهرةأبو  



باشا كمال ابن طبقات على الانتقادات

 المطلب الثالث: انتقادات الطبقة الثالثة:

الث الثة: طبقة  المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحبِّ المذهب: »قال ابن كمال: 

، وشمس  ، وشمس الأئمة الحَل واني  ، وأبي الحسن الكَرخي  اف، وأبي جعفر الطَّحاوي  كالخص 

، وفخر ي  سِّ ، وفخر الدين قاضي خان، وغيرهم، فإن هم لا يقدرون  الأئمة السَّرَخ  وي  دِّ الإسلام البَز 

على مخالفةِّ الإمامِّ لا في الأصول ولا في الفروع، لكن هم يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا 

رها ومقتضى قواعد بسطها  «.نص  فيها عنه على حسب أصول قرَّ

 ن، وهما:هذه الطبقة متوجهةٌ من جهتي علىوالانتقادات 

اف والطحاوي والكرخي لا يخالفون في الأصول والفروع ؛ لأنَّهم الأولى: جعله الخص 

 مجتهدون منتسبون في المذهب خالفوا أبا حنيفة في بعض الأصول وبعض الفروع.

اف)ت» :(58)قال المرجاني ه( والكرخي  ه( والطحاوي  )توقوله: الخص 

لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء؛  أبي حنيفة  هـ( أنهم لا يقدرون على مخالفة)ت

فإن  ما خالفوه فيه من المسائل لا ي عدُّ ولا يحصى ولهم اختيارات في الأصول والفروع، وأقولا  

مستنبطة بالقياس والمسموع، واحتجاجات بالمنقول والمعقول على ما لا يخفى على مَن تتبع 

 كتب الفقه والخلافيات والأصول.

خي عن أبي حنيفة وغيره في أن  العامَّ بعد التخصيص لا يبقى حجة  أصلا ، وقد  انفردَ الكَر 

ة قط،  وإن خبر الواحد الوارد في حادثة تعمُّ به البلوى ومتروك المحاجة عند الحاجة ليس بحج 

 سوانفرد أبو بكر الرازي في أن العامَّ المخصوصَ حقيقة  إن كان الباقي جمعا  وإلا فمجاز، ألي

)«هذا من مسائل الأصول
59). 

 نقل عن أبي بكر القفال وأبي علي بن»في انتقاده فيما يتعلق بالطحاوي:  (60)وقال المرجاني

خيران والقاضي حسين من الشافعية أنهم قالوا: لسنا مقل ِّدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه، وهو 

ي حنيفة واحتجاجه له وانتصاره الظاهر من حال الإمام أبي جعفر الط حاوي  في أخذه بمذهب أب

أذكر في كل ِّ كتاب ما فيه من الناسخ والمنسوخ «: شرح الآثار»لأقواله على ما قال في أول كتاب 

ة لمَن صح  عندي قوله منهم ريثما  وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحج 

حابة أو تابعيهم يصح  فيه مثله من كتاب أو سن ة أو إجماع أو تواتر من أقاويل )«الصَّ
61). 

ي   نَوِّ وقال اللَّك 
هـ( عدَّه  ابن كمال باشا وغيره من طبقةِّ مَن يقدر  على الط حاوي  )ت: »(62)

واية فيها، ولا يقدر  على مخالفةِّ صاحبِّ المذهبِّ لا في الفروعِّ،  الاجتهادِّ في المسائل التي لا رِّ

، وهو منظور  فيه؛ فإنَّ له در جة  عالية، ورتبة  شامخة، قد خالفَ بِّها صاحبَ ولا في الأصولِّ

58
 .ناظورة الحق ص ،المرجاني 

59
 .حسن التقاضي ص ،الكوثري 

60
 .-صناظورة الحق  المرجاني، 

61
 .حسن التقاضي ص ،الكوثري 
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 .-التَّعليقات السنية ص ،اللكنوي 



أبوالحاج سالم محمد صلاح

وغيره من مصنفاتِّه « شرح معاني الآثار»المذهبِّ في كثيرٍ من الأصولِّ والفروعِّ، ومَن طالعَ 

 يجد ه  يختار خلاف ما اختارَه  صاحب  المذهبِّ كثيرا  إذا كان ما يدلُّ عليه قويا .

نتسبونَ إلى إمامٍ معيَّن من المجتهدين، لكن لا فالحقُّ أن ه من المجتهدينَ المنتسبينَ الذين ي

هم  ، وما انتسبوا إليه إِّلا لسلوكِّ يقل ِّدونَه  لا في الفروع ولا في الأصول؛ لكونِّهم متصفينَ بالاجتهادِّ

، وإن انحط  عن ذلك فهو من المجتهدينَ في المذهبِّ القادرينَ على استخراج  طريقه في الاجتهادِّ

رها الإمام، ولا تنحط  مرتبته  عن هذه المرتبة أبدا  على رغمِّ أنف الأحكام من القواعدِّ الت ي قَرَّ

ثِّينَ،  ي  في بستان المحَد ِّ لَوِّ ه  حد ث الد ِّ يز الم  مَن جعله  منحطا ، وما أحَسن كلام المولى عبد العزِّ

دا  للم ذهبِّ حيث قال ما معربه: إنَّ مختصرَ الط حاوي  يدلُّ على أنه كان مجتهدا  ولم يكن مقل ِّ

لما لاح له من الأدلةِّ  الحنفي  تقليدا  محضا ، فإن ه اختار فيه أشَياء تخالف مذهبَ أبي حنيفةَ 

دٍ  ، لا ينحطُّ عن مرتبتهما على القولِّ القويَّة. انتهى. وفي الجملة فهو في طبقة أبي يوسف ومحمَّ

سدَّدِّ   «.الم 

د بن  ي حنيفة ولكن سير الطحاوي  الظ اهر في كتبه على أصول وفروع أب بخلاف محم 

ة المسائل يظهر تفاوت  الذين قَرَن قولَه وقولَ أبي يوسف مع قولِّ أبي حنيفة  الحسن  في عام 

 المرتبة بين الطحاوي  المقل د للإمام في الجملة وبينهم في استقلالهم عنهم في الجملة.

دوي  وقاضي خان  سي  والبَز  اف والطَّحاوي  الثانية: عد ه الحلواني  والسَّرَخ  من طبقة الخص 

هم مجتهدون منتسبون كما من طبقة المجتهدين في المذهب، بخلاف أولئك فإنَّ ؛ لأنَّهم والكَرخي  

سبق، ومجتهد المذهب لا يخالف الإمام لا في الأصول والفروع، بل يقوم بالوظائف الأخرى 

ت معنا من التخريج والترجيح والتمييز والتقرير.  التي مر 

وتنقيح فخر الإسلام البزودي وشمس الأئمة السرخسي لأصول المذهب ظاهر، حتى جعل 

وأحسن  كتابة المتأخرين : »(63)قال ابن  خلدون عمدة لمن جاء بعده،« أصول البزدوي»كتاب 

دوي  من أئمتهم وهو مستوعب   وهذا كلُّه : »(64)وقال ملا جيون «.فيها تأليف  فخر الإسلام البَز 

 .«، والن اس أتباع لهر الإسلام من تفننِّ فخ

سي  المذهب في  ه للتَّدليل له والتَّفريع عليه « المبسوط»والتزام السَّرَخ  ، وانصراف ه هم  ظاهر 

سي   ، ولا يختار فيه ما يخالفه، ويشهد لهذا قول السَّرَخ  إذا كان عاملا  بما يعلم فهو »: (65)واضح 

، ولا يخفى ذلك ئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الفقيه المطلق ... وهو صفة المقدمين من أ

ل في أقوالهم وأحوالهم عن إنصاف، فذلك الذي دعاني إلى إملاء شرح في الكتب  على مَن يتأم 

التي صنَّفها محمد بن الحسن بآكد إشارة وأسهل عبارة، ولما انتهى المقصود من ذلك رأيت من 

واب أن أ بين للمقتسبين أصول ما بني ت عليها شرح الكتب؛ ليكون الوقوف على الأصول الصَّ

63
 .-مقدمته ص ابن خلدون، 

64
 .: نور الأنوار  ،جيونملا 

65
 .:  الفقهأصول  ،السرخسي



باشا كمال ابن طبقات على الانتقادات

معينا  لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع ومرشدا  لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان 

 .«الفروع

 انتقادات الطبقة الرابعة:المطلب الرابع: 

، وأضرابه، فإن هم لا »قال ابن  كمال:  ازي  قل ِّدين: كالرَّ ابعة : طبقة  أصَحاب التَّخريج من الم  الرَّ

يقدرون على الاجتهاد أصلا ، لكن هم لإحاطتهم بالأصَول وضبطهم للمأخذِّ يقدرون على تفصيلِّ 

من أصحابه  قولٍ مجملٍ ذي وجهين، وحكمٍ محتملٍ لأمرين منقولٍ عن صاحب المذهب أو عن أحدٍ 

المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في 

ازي  من هذا القبيل« الهداية»بعضِّ المواضع من   .«من قوله: كذا في تخريج الكرخي  وتخريج الرَّ

 والانتقادات على هذه الطبقة متوجهة من وجهين:

ازي  من ط ه للرَّ ه مجتهد مذهب في حين هو مجتهد ،  وهذا يعني أنَّ بقة التخريج فحسبالأولى: عد 

 منتسب كالطحاوي والكرخي. 

هـ( من المقل ِّدين الذي لا يقدرون وعدَّ أبا بكر الرازي  الجص اص )ت: »(66)قال المرجاني

ن  بي ِّ  على الاجتهاد أصلا ، وهو ظلم  عظيم  في حق ِّه، وتنزيل له عن رفيع محل ِّه وغض  منه وجهل

بجلالة شأنه في العلم وباعه الممتد  في الفقه، وكعبه العالي في الأصول، ورسوخ قدمه، وشد ة 

ة بطشه في معارك النظر والاستدلال.  وطأته وقو 

ن يقلدونه كالحلواني والبزدوي والسرخسي، ن بعده مم  ازي عم   الثانية: تأخير طبقة الر 

مَ أن  : »(67)وعدَّهم أعلى منه رتبة، قال المرجاني مَن تتبعَ تصانيفَه والأقوال المنقولة عنه عَلِّ

الذين عدَّهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومَن بعدهم كلُّهم عيال  على أبي بكر الرازي، 

 ومصداق  ذلك دلائل ه التي نصبَها لاختياراته، وبراهينه التي كشفَ فيها عن وجوه استدلالاته.

نشأ ببغداد التي هي دار الخلافة، ومدار العلم والرشاد، ومدينة السلام ومعقل الإسلام، ورحل 

في الأقطار، ودخل الأمصار ولقي العلماء أولي الأيدي والأبصار، وأخذ الفقه والحديث عن 

هو رجل كبير معروف في العلم، »هـ( فيه: المشايخ الكبار، وقال شمس الأئمة الحَل واني  )ت

 انتهى، فكيف يصح  تقليد ه المجتهد للمقل ِّد؟ «. وإن ا نقلده ونأخذ بقوله

 هـ(.ما يدلُّ على أنه أفقه من أبي منصور المات ريدي  )ت« الكشف الكبير»وذكر في 

ل، : »(68)هـ( في التوكيل بالخصومةوقال قاضي خان )ت يجوز للمرأة المخدرة أن توك ِّ

 «.را  كانت أو ثيبا ، كذا ذكره أبو بكر الرازي  وهي التي لم تخالط الرجال بك

66
 .الحق ص ناظورة المرجاني

67
 .-ناظورة الحق ص ،المرجاني

68
 الهندية.، بهامش : تاواه قاضي خا، ف
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)«الهداية»وفي 
: يلزم التوكيل منها، ثم قال: وهذا : »(69 ولو كانت المرأة مخدرة قال الرازيُّ

 «.شيء استحبَّه المتأخرون

)«فتح القدير»وقال ابن  الهمام في 
: هو الإمام الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي (70

لا فرق بين البكر والثَّيب  الرازي، يعني أنه على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أبي حنيفة 

زَة، والفتوى على ما اختاروه من ذلك، وحينئذٍ فتخصيص الرازي ثم  تعميم  المخدَّرة والبَر 

 انتهى كلامه.«. ريع ذلك وتبعوهالمتأخرين ليس إلا لفائدة أنه المبتدئ بتف

ي  )ت سِّ هـ( في كتبه النقل عن أبي بكر الرازي  والاستشهاد وقد أكثر شمس  الأئمة السَّرَخ 

 به والمتابعة لآرائه.

ثم  الحَل وانيُّ ومَن ذكره بعدهم وعدَّهم من المجتهدين في المسائل كلُّهم تنتهي سلسلة  علومهم 

، فقد  وشَنِّي وهو أستاذ  القاضي أبي زيد الدَّبوسي إلى أبي بكر الرازي  تر  تفقه عليه أبو جعفر الأ س 

هـ(، وهو أستاذ  شمس الأئمة الحَل وانِّي  هـ(، وأبو علي  الحسين بن خضر النَّسَفي  )ت)ت

ي  من تلاميذه وقاضي خان من أصحاب أصحابه.)ت سِّ  هـ(، ومعلوم أن السَّرَخ 

، فظنَّ أن وظيفتهَ في الصناعة هي التخريج فلعلَّه نظر إلى قوله: إ نه كذلك في تخريج الرازي 

 فحسب، وأن غايةَ شأوه هذا القدر.

جَ أبو حنيفة وأصحابه قول ابن عباس  في تكبيرات العيدين أن ها ثلاث عشرة تكبيرة  وقد خرَّ

 وائد.ها على الزبحمل أن ها على هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية، والشافعي  وأتباعه بحمل

جَ أبو يوسف  قولَ الشعبي: إن للخنثى المشكل من الميراث نصفَ النصيبين بأن ذلك  وخرَّ

د بأنه خمس من اثني عشر.  ثلاث من سبعة، ومحم 

د  خي  قول أبي حنيفة ومحم  جَ أبو الحسن الكَر  في تعديل الركوع والسجود وجعله  وخرَّ

جاني خ ر  جه وحمله على السنة، ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار واجبا ، وأبو عبد الله الج  رَّ

لهم من شأنهم فكيف ينزل أبا بكر الرازي إلى  هم ذلك في اجتهادهم، ولا نزَّ المجتهدين فما ضرَّ

)«الرتبة النازلة عن منزلته
71). 

فقيام هؤلاء الأئمة بوظيفة التخريج لم يمنعهم من ممارسة وظائف الاجتهاد الأخرى السابق 

رها.ذك  

69
 .: الهداية ، المرغيناني 
70

 .: فتح القدير ابن الهمام، 
71
 .-التقاضي ص حسن الكوثري، 
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 المطلب الخامس: انتقادات الطبقة الخامسة:

قَل ِّدين: كأبي الحَسَن الق د وري  »قال ابن كمال:   الخامسة: طبقة  أصحاب الترجيح من الم 

وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم: هذا « الهداية»وصاحبِّ 

 «.لقياس، وهذا أرفق للناسأولى، وهذا أصحُّ رواية، وهذا أوضح، وهذا أوفق ل

 والانتقادات المتوجهه لهذه الطبقة من ثلاث جهات:

، قال الأولى: تأخير القدوري  عن قاضي خان والسرخسي مع أنه أقدم زماناً وأعلى درجة

المرجاني  
هـ( من أصحاب )ت« الهداية»هـ( وصاحب  جعل الق د وري  )ت: »(72)

هـ( المجتهدين مع تقدُّم الق د وري  على شمس الأئمة )ت هـ( منالتَّرجيح وقاضي خان )ت

 «.زمانا  وكونه أعلى منه كعبا  وأطول باعا ، فكيف لا يكون أعلى من قاضي خان

، مع أن ه عصري ه، وهو أشهر منه، وأعلى الثانية: تقديم قاضي خان على المرغيناني   

 درجات قاضي خان أن يكون في رتبة المرغيناني. 

لمرجاني  قال ا
فهو المشار  إليه في عصره، والمعقود عليه « الهداية»وأما صاحب  : »(73)

 الخناصر في دهره وفريد وقته، ونسيج وحده.

)«الجواهر»وقد ذكر في 
أن ه أقرَّ له أهل  عصره بالفضل والتقدُّم كالإمام فخر »وغيره:  (74

: إنه فاق على أقرانه حتى على الدين قاضي خان والإمام زين الدين العتابي وغيرهما، وقالوا

بمراتب، بل هو أحقُّ منه  ، فكيف ينزل  شأنه عن قاضي خان «شيوخه في الفقه، وأذَعنوا له به

)«بالاجتهاد وأثبت في أسبابه وألزمه لأبوابه
75). 

ه  الثالثة: ، وهذا بعيد  في حاله، بل قام بالوظائف لقدُُوري  من أهل الترجيح فحسباعد 

هد، وهي التخريج والترجيح والتمييز والتقرير، من وظائف المجتهد في المذهب، الأخرى للمجت

بل بلغ في هذه الوظائف أعلى الدرجات، ألا ترى مختصره في الفقه أشهر كتب الفقه على 

 الإطلاق، وكل مَن جاء بعده من أصحاب المتون اعتمدوا عليه وكان ركيزتهم الأولى.

 السادسة: المطلب الس ادس: انتقاد الطبقة

عيف »قال ابن كمال:  قل ِّدين القادرين على الت مييز بين الأقوى والقوي والض  الس ادسة: طبقة  الم 

واية الن ادرة كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب  واية وظاهر المذهب والر ِّ « الكنز»وظاهر الر ِّ

في كتبهم ، وشأنهم أن لا ينقلوا «المجمع»وصاحب « الوقاية»وصاحب « المختار»وصاحب 

عيفة وايات الضَّ  «.الأقوال المردودة والر ِّ

72
 .ناظورة الحق ص  المرجاني، 

73
 .في ناظورة الحق ص 
74
 .: الجواهر المضية، القرشي 

75
 .-حسن التقاضي ص ،الكوثري 
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صره عمل أصحاب المتون على التمييز فحسب، بل هي وظيفة من وظائفهم، وهم وي نتقد بقَ 

ه عمل المجتهد من أهل الاجتهاد في المذهب، فيقومون بالوظائف الأخرى ما عدا الاستناط؛ لأنَّ 

عَدَّه  ابن كمال باشا من طبقة المقلدينَ القادرين …الن سفي  »: (76)المطلق والمنتسب، قال اللكنوي

على التَّمييز بين القوي  والضَّعيف، الذين شَأنهم أن لا يَنقلوا في ك ت بِّهم الأقوال المردودة، 

عيفة، وهي أدَنى طَبقات المتفقهينَ، منحطة عن درجة المجتهدين والمخرجينَ،  وايات الضَّ والر ِّ

 .«المجتهدينَ في المذهب، قال: إنه اختتم به، ولم يوجد بعده مجتهد في المذهبوعدَّه  غيره من 

 المطلب السَّابع: انتقاد الطبقة السابعة:

ِّ »قال ابن كمال:  قون بين الغث  ر، ولا ي فر ِّ قل دين الذين لا يقدرون على ما ذ كِّ السابعة: طبقة  الم 

ن ما يجدون كحاطب ليل، فالويل لمَن قلَّدهم والسمين، ولا ي ميزون الشمال من اليمين، بل يجمعو

 ، انتهى مع حذفِّ شيء يسير.«كل  الويل

روح الفقه، وبه حياته، لا يمكن قصره على هؤلاء الأكابر الذين هو الاجتهاد الذي  وينتقد بأنَّ 

، ولا ب د  من وجود المجتهدين فيه في كل زمان ومكان ذكرتهم، بل هو مستمر إلى يوم القيامة

 كن من تطبيق الإسلام وعيشه.لنتم

رهم سوى ما ذك وبالت الي فالاجتهاد  ملازم  للت فقه والفقهاء، وهم على درجاتٍ للقيام به، لا أنَّ 

لا يميزون شيئا ، فهذا مجانب للصواب تماما ، وانعكس على مَن أهل الفقه انعكاسا  سلبيا  جدا ، 

ل به الابداع في الفقه، فلم تنهض هممهم للاشتغا الاجتهاد توقف، وانتهى بالتسليم من كثيرين بأنَّ 

على كمال واكتفوا فيه بقراءة كتاب أو كتابين، مما أثر على فهم الإسلام وتطبيقه بصورة 

 واضحة.

 الخاتمة: 
 بعد هذه الاستفاضة في مناقشةِّ الطَّبقات نتوصل إلى ما يلي:

 بعض وظائف المجتهدين، والإشارة إلى .إن  الفائدةَ الحقيقي ة لهذه الطبقات هي التَّنبيه على

 أبرز وظيفة لبعض الطبقات.

.إن  بعضَ المؤلفين والعلماء والباحثين ممن لم يحق ِّقوا في قضية الطَّبقات أخذوا بطبقات 

، والمطيعي، وأبو زهرة  ، واللَّكنوي، والكوثري  ابن كمال باشا، ولكنَّ كبار المحق ِّقين: كالمرجاني 

جال.ردُّوها ورفضوا م  ا جاء فيها من التَّقسيم أو الر ِّ

، في الطبقات إلى عدم ظهور تفريق واضح بين الطبقات . يرجع سبب خطأ ابن كمال 

عدم تمي ز حال الفقهاء له، فهم مشتركون و، عدم وجود الدراية الكاملة عنده بفقهاء المذهبو

76
 .-التعليقات السنية ص  ،اللكنوي 
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إلى الألقاب التي ترجع وتوهمه بالنظر ، بأكثر الأوصاف، فيصعب رفع أحدهم وإنزال آخر

 .للعرف، وليست للمكانة العلمية

أنَّ ابن كمال ظهرت منه أخطاء في  .تبين للباحث بعد النقد التفصيلي لطبقات ابن كمال 

 جميع الطبقات، وفي عامة الرجال المذكورين فيها، بحيث لم تعد علميا  صالحة للبناء عليها.

فهم العلم والتعامل معه؛ لأن ها أوقفت الاجتهاد المطلق سلبيا  على ر شيوع هذه الطبقات.أثَ  

بعد الأئمة الأربعة، وأوقفت الاجتهاد في المذهب بعد الصاحبين، وأوقفت التفقه والضبط للفقه 

بعد عصر المتون، فصار علم الفقه علما  جامدا ، وعلماؤه مقل دون جامدون لا يميزون شيئا  من 

 فقه كثيرا  جدا ، والله أعلم.العلم، وهذه النَّظرة أضرت بال

 المراجع:

، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، طبقات الحنفية، هـ(علي بن أمر الله قنالي زاده )ت ،ابن الحنائي

 هـ.، ط

دار إحياء التراث  ،لقدير للعاجز الفقير على الهدايةفتح ا هـ(،)تمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام، 

وأيضاً: طبعة دار الفكر. العربي، بيروت،

 مقدمة ابن خلدون:، دار ابن خلدون.، هـ(عبد الرحمن بن محمد الأشبيلي )ت ،بن خلدونا

، دار إحياء التراث العربي، رد  المحتار على الدر المختار، هـ(تمحمد أمين بن عمر ) ،ابن عابدين

 بيروت.

دار إحياء التراث العربي، ، عقود رسم المفتيشرح  هـ(،)تمحمد أمين بن عمر  ،ابن عابدين

بيروت، ضمن مجموع رسائله.

وقف أولاد البنات، مخطوط في المكتبة القادرية ضمن ، هـ(أحمد بن سليمان )ت ،بن كمال باشاا

(.مجموع )

، طبقات الفقهاء، من مخطوطات معهد الثقافة هـ()تابن كمال، أحمد بن سليمان 

 .معة طوكيوالإسلامية بجا
 أبو حنيفة: حياته وعصره آراؤه الفقهية ، دار الفكر العربي. أبو زهرة، محمد، 

لحلو، : الدكتور عبد الفتاح اتالطبقات السنية في تراجم الحنفية: ،  ،تقي الدين بن عبد القادر  ،التميمي

 هـ.دار الرفاعي، الرياض، 

 در المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع في حاشية ال، هـ(محمد بن علي بن محمد )ت، الحصكفي 

 رَد  المُحْتاَر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

أبو الوفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت.  ت:، الفقهأصول ، هـ()ت السرخسي، محمد بن أحمد 

 هـ.

ومي )ت  عبد ،شيخِّ زاده حمنِّ بنِّ محمد الرُّ ، دار الطباعة  الأنهر شرح ملتقى الأبحرمجمع ، هـ(الرَّ

 .هـالعامرة، 

 فتاء ، مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند.أصول الإالعثماني، محمد تقي، 

وَافِّضِّ ، هـ( ت)، علي بن سلطان ، القاري ضِّ في ذم ِّ الرُّ مركز  ،: د. مجيد الخليفة، تشَمُّ العوَارِّ

 .م  -هـ  ، ، طالفرقان للدراسات الإسلامية

ي  )تقاضي خان،  ، (فتاوى قاضي خانالفتاوى الخانية )، هـ(حسَن بن مَنْصُور بن مَحْمُود الأوُزْجَنْدِّ

 هـ. المطبعة الأميرية ببولاق، مصر،  الفتاوي الهندية، مطبوعة بهامش 
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: عبد تطبقات الحنفية، الجواهر المضية في ، هـ(عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء )ت ،القرشي

 هـ.، الفتاح الحلو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، من ، هـ(ت نحومحمود بن سليمان )، الكفوي

 مخطوطات المكتبة القادرية، بغداد.

بي يوسف القاضي: ، دار الأنوار حسن التقاضي في سيرة الإمام أ، هـ(محمد بن زاهد )ت ،الكوثري

 هـ.للطباعة والنشر، مصر، 

: أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ت، فوائد البهية في تراجم الحنفيةال، هـ(تعبد الحي ) ،كنويلال

 هـ.، م، وأيضاً: طبعة السعادة، مصر، ط، ط

 هـ.، عالم الكتب، ط ،يطالع الجامع الصغيرالنافع الكبير لمن  هـ(،تعبد الحي )، اللكنوي

عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية، ت: د. صلاح أبو الحاج، دار الكتب ، هـ(تعبد الحي ) ،اللكنوي

 .م ،العلمية، لبنان، ط

مة هـ(،تعبد الحي ) ،اللكنوي ت: د. صلاح أبو الحاج، ، عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية مقد ِّ

 .م ،دار الكتب العلمية، لبنان، ط

هـ(التعليقات السنية على الفوائد البهية، تحقيق: أحمد الزعبي، دار الأرقم، ت) ،عبد الحي ،اللكنوي

هـ.، م، وأيضاً: طبعة السعادة، مصر، ط، بيروت، ط

، اء وإن لم يغب الشفقفرضية العش ناظورة الحق في، هـ(شهاب بن بهاء الدين )ت ،المرجاني

 هـ.طبعة قازان، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث ، هـ()تالمرداوي، أبو الحسن بن سلمان

 العربي.

الهداية شرح بداية المبتدي، مطبعة مصطفى ، هـ(الحسن علي بن أبي بكر )ت وأب ،المرغيناني

ريخ طبع.البابي، الطبعة الأخيرة، بدون تا

 هـ.، طبعة كردستان العلمية، مصر، إرشاد الملة إلى إثبات الأهلةالمطيعي، محمد بخيت، 

نور الأنوار شرح المنار، المطبعة ، هـ(أحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي )ت ،ملا جيون

 هـ.الأميرية ببولاق، مصر، 

المهذب، ت: محمود مطرحي، بيروت، دار الفكر،  المجموع شرح، هـ()تيحيى بن شرف  ،النَّوَوِّي  

 هـ.، ط

 م.، التمذهب، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط ،عبد الفتاح بن صالح، اليافعي

 


